[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 361/2013
[bookmark: Anchor7]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار أنور علي بورسلي وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد على راجح ومجدي محمد جاد وفيصل عبد الحميد حرحش ورمضان عثمان
1- ان القول بوحدة الموضوع او المسألة المشتركة بين دعويين هو مسألة موضوعية تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
2- ان تقدير مدى توافر قيام حجية الحكم المانعة من اعادة نظر الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع متى كانت قد اعتمدت في ذلك على اسباب سائغة لها سندها في الأوراق.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor58]المحكمة
[bookmark: Anchor59]بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
[bookmark: Anchor63][bookmark: TM2014_361_1]لما كان من المقرر أن القول بوحدة الموضوع أو المسألة المشتركة بين دعويين هو مسألة موضوعية
[bookmark: Anchor73][bookmark: TM2014_361_2]وأن تقدير مدى توافر قيام حجية الحكم المانعة من إعادة نظر الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع متى كانت قد اعتمدت في ذلك على اسباب سائغة تؤدي الي النتيجة التي انتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 3298 لسنة 2008 تجاري /5 على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة هي بطلب الحكم بأن الشيكين رقمي 226 ، 227 الصادر بموجبها أمر الأداء رقم 2740 لسنة 2008 كلي بإلزام الطاعن بأن يؤدي قيمتهما البالغة 5800 د.ك للمطعون ضده الأول هما شيكي ضمان ولا أحقية للمطعون ضدهم في قيمتهما أو أحقيته في استرداد قيمتهما وأن الطاعن كان قد طعن على أمر الأداء سالف الذكر بالاستئناف رقم 3298 لسنة 2008 تجاري /5 والذي قضى فيه بالحكم المحاج به بتأييد أمر الأداء آنف البين استنادا إلي ثبوت مديونية الطاعن للمطعون ضده الأول بقيمة الشيكين الصادر بموجبهما أمر الأداء سالف الذكر وأنهما ليس محررين للضمان وكان الحكم المحاج به نهائي وحائز لحجية الأمر المقضي وقد فصل في أحقية المطعون ضده الأول في قيمة الشيكين الصادر بهما وفي منازعة الطاعن بأنهما شيكي ضمان أمر الأداء ومديونية الطاعن له بها وهو الأساس المشترك فيما يدعيه الطاعن قبل المطعون ضدهم في الدعوى الماثلة وبالتالي لا يجوز العودة مرة ثانية لمناقشة ما فصل فيه الحكم المحاج به في المسألة الأساسية في الدعويين السابقة والماثلة بين ذات الخصوم ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدا ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يضحى جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
[bookmark: Anchor217]لذلك
[bookmark: Anchor218]قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


361/2013


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار أنور علي بورسلي وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين أحمد على راجح ومجدي محمد جاد وفيصل عبد الحميد حرحش 


ورمضان عثمان


 


1


-


 


ان القول بوحدة الموضوع او المسألة المشتركة بين دعويين هو مسألة 


موضوعية تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية


.


 


2


-


 


ان تقدير مدى توافر قيام حجية الحكم المانعة من اعادة نظر الدعوى هو من 


سلطة محكمة الموضوع متى كانت قد اعتمدت في ذلك على اسباب سائغة لها سندها 


في الأوراق


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة


.


 


لما كان من المقرر 


أن القول بوحدة الموضوع أو المسألة المشتركة بين دعويين 


هو مسألة موضوعية


 


وأن تقدير مدى توافر قيام حجية الحكم المانعة من إعادة نظر الدعوى هو من 


سلطة محكمة الموضوع متى كانت قد اعتمدت في ذلك على اسباب سائغة تؤدي 


الي النتيجة التي انتهت إليها،


 وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد 


أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 


3298


 


لسنة 


2008


/


 تجاري 


5


 على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن 


الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة هي بطلب الحكم بأن الشيكين رقمي 


226


 ، 


227


 الصادر بموجبها أمر الأداء رقم 


2740


 لسنة 


2008


 كلي بإلزام الطاعن بأن 


يؤدي قيمتهما البالغة 


5800


ك للمطعون ضده الأول هما شيكي ضمان ولا أحقية 


.


 د


للمطعون ضدهم في قيمتهما أو أحقيته في استرداد قيمتهما وأن الطاعن كان قد طعن 


على أمر الأداء سالف الذكر بالاستئناف رقم 


3298


 لسنة 


2008


/


 تجاري 


5


 والذي 


قضى فيه بالحكم المحاج به بتأييد أمر الأداء آنف البين استنادا إلي ثبوت مديونية 


الطاعن للمطعون ضده الأول بقيمة الشيكين الصادر بموجبهما أمر الأداء سالف 
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